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  مجلس الوزراءقرار رئيس 
  ٢٠٢٣ لسنة ٨٧٦رقم 

  ٢٠١٩ لسنة ٣٠٩٩ رقم بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء

  بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب

  مجلس الوزراءرئيس 
  بعد الاطلاع على الدستور ؛

دخول وإقامـة الأجانـب بأراضـى    شأن  فى   ١٩٦٠ لسنة   ٨٩القانون رقم   وعلى  
   ؛جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته

 وما   بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية     ١٩٦٣ لسنة   ١٥وعلى القانون رقم    
  ؛فى حكمها 

   بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛١٩٧٥ لسنة ٢٦وعلى القانون رقم 
   بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛١٩٧٩ لسنة ٥٩وعلى القانون رقم 
   بشأن الأراضى الصحراوية ؛١٩٨١ لسنة ١٤٣وعلى القانون رقم 
  الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ بشأن بعض ١٩٩١ لسنة ٧وعلى القانون رقم 

  بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنيـة       ١٩٩٦ لسنة   ٢٣٠وعلى القانون رقم    
  فضاء ؛والأراضى ال

   بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ؛٢٠١٢ لسنة ١٤وعلى القانون رقم 
   ولائحته التنفيذية ؛٢٠١٧ لسنة ٧٢قم روعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون 

 ١٨٢وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقـم          
   ؛٢٠١٨لسنة 

   ؛٢٠٢٠ لسنة ١٩٤لبنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم وعلى قانون ا
   ؛٢٠٢٠ لسنة ٢٠٧الجمارك الصادر بالقانون رقم وعلى قانون 

   ؛٢٠٢٢ لسنة ٦وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 



 ٢٠٢٣ سنة مارس  ٢) ج ( تابع٩ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٣

تنظيم حـالات مـنح   ب ٢٠١٩ لسنة ٣٠٩٩وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم    
   للأجانب ؛ية المصريةالجنس

 بتنظـيم عمـل وحـدة    ٢٠٢٠ لسنة  ٦٤٧مجلس الوزراء رقم    رئيس  وعلى قرار   
 ـ           تقـديم   دفحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجـراءات قواع

  طلبات التجنس ؛
  وبناء على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛

  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
  :قرر

   )لأولىاالمادة ( 
دل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلـس الـوزراء      ـيستب

  : المشار إليه النص الآتى ٢٠١٩ لسنة ٣٠٩٩رقم 
 مـن البنـد     ٣ ، ٢ ، ١مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البنود الفرعية         "

يجـوز  ، رية   بشأن الجنسية المص   ١٩٧٥ لسنة   ٢٦ من القانون رقم     ٤رابعا من المادة    
لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وحدة فحص طلبات التجنس مـنح الجنـسية              

  :المصرية لطالب التجنس متى توافرت فى شأنه إحدى الحالات الآتية 
 شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلـغ             - ١

ن الخارج وفقًا للقواعد المعمول بهـا       يحول م ، لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكى        
 قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحـد           المبلغ أو أن يكون  فى البنك المركزى    

ء على عـرض   بناويصدر رئيس مجلس الوزراء     ، كيا  المنافذ الجمركية وتم إثباته جمر    
لايـة  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الجهات صـاحبة الو          

  .المبانى والأراضى المتاحة للبيع قرارا بتحديد 
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 إنشاء أو المشاركة فى مشروع اسـتثمارى بمبلـغ لا يقـل عـن ثلاثمائـة             - ٢
طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فـى قـانون   ، وخمسين ألف دولار أمريكى 

كـإيرادات مباشـرة    مع إيداع مبلغ مائة ألف دولار أمريكـى         ، الاستثمار المشار إليه    
بموجب تحويل بنكـى مـن      ، بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد          

الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى أو أن تكون المبـالغ قـد دخلـت            
  .جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباتها جمركيا 

بموجب تحويل بنكى من الخـارج  ، غ خمسمائة ألف دولار أمريكى  إيداع مبل - ٣
وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة فى الحـساب               

بالبنك المركزى شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من           خصص لذلك   الم
وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور      ، خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا        

  .وبدون فوائد ، بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد ثلاث سنوات 
 مباشـرة بالعملـة     داع مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكى كإيرادات        إي - ٤

 ـ ، الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد       ارج بموجب تحويل بنكى مـن الخ
 أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة فى الحـساب         وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى      

جمهورية مصر العربية من    المخُصص لذلك بالبنك المركزى شريطة أن يكون قد دخل          
   ." جمركياأحد المنافذ الجمركية وتم إثباتهخلال 

   )الثانيةالمادة ( 
ولى من قرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم          يضاف فقرة جديدة لنص المادة الأ     

  : المشار إليه نصها الآتى ٢٠١٩ لسنة ٣٠٩٩
خلال مدة لا تجاوز     ) ٤ ، ١(المبالغ المنصوص عليها فى البندين      ويجوز تقسيط   "

سنة وفى هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقـررة كاملـة ويمـنح                  
وحال تعثره عـن    ، ط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة       طالب التجنس خلال مدة التقسي    
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سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سـداده مـن مبـالغ بالجنيـه             
 البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز         منالمصرى بسعر الصرف المعلن     

   ." السعر فى تاريخ السداد وبدون فوائد
   )ةالثالثالمادة (  

ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتـاريخ        ، ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية       
   .نشره

 ه ١٤٤٤ سنة شعبان ١٠صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 

 .)  م ٢٠٢٣ سنة مارس ٢الموافق (                           

 رئيس مجلس الوزراء

  مصطفى كمال مدبولى/ دكتور
  


